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 نقض الاجتهاد بالاجتهاد

  
  *عبد االله مصطفى الفواز ومحمد عمر سماعي 

  

  صـلخم
هدفُ إلى الكشف عن بعض المسائل المتعلّقة بأصل الاجتهاد في الشّريعة الإسلامية؛ حيثُ تناولت بالبيان هذه الدراسةُ تَ

وجزِالم التي يجوز المماثل، و المواضع الاجتهادي ه فيها بالظنه بعين الاعتبار الشّروط المتعلّقة بذلك، وما ينبغي أخذُنقض
  .عند الإقدام على نقض أي اجتهاد سابق

هو عدم جواز نقضه بمجرد الاجتهاد؛ إلا  ؛روط الاعتبارشُل مستوفوأكّدت الدراسةُ على أن الأصل العام في كلّ اجتهاد 
رها الشّارعلمعانٍ قر.  

ح العام يهدف إلى المحافظة على أن المنع من نقض الاجتهاد المتّصل بالصالِ: هارزوخلصت بعد ذلك إلى نتائج أب
عن توالِالاستقرار، والب ة التي قد تنتجعد عن مظاهر الفوضى التّشريعيي النّقوض على الاجتهادات المرةعتب.  

  .الاجتهاد، الشريعة الإسلامية، النقوض :الكلمـات الدالـة

  

  المقدمــة
  
ن الحمد الله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ إ

باالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا؛ من يهده االله فهو 
المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً، وأشهد أن لا 
إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده 

، وعلى آله ه على وحيه ورسوله، وصفيه من خلقه، وأمينُ
الطّيبين، وصحبه الطّاهرين، وعلى من سلك طريقهم، واتّبع 

  :هداهم إلى يوم الدين؛ وبعد
 ول التّشريع المتّفق على " الاجتهاد"فإنأصلٌ من أص

اعتبارها بين العلماء قديماً وحديثاً، وهو من أكبر المظاهر 
كلّ زمانٍ ومكان؛ الدالّة على صلاحية الشّريعة الإسلامية ل

حيثُ يتوصل به إلى معرفة علل الشّريعة وحكمها، وإلحاق 
 عها؛ ولعظيم منْزلته؛ فقد دعا إليه المشرالنّظائر بمثيلات 

وحثّ عليه في مناسبات مختلفة، ومارسه في أرض الواقع؛ 
تدريباً لأمته على خوض غماره، من أجل التّعرف على 

ى المقاصد، وعدم الجمود على ظواهر المعاني، والالتفات إل
النّصوص؛ مما قد يعود على الأمة بنوع من الحرفية التي 

  .تفقدها أهم مقومات بقائها وتقدمها
وتتعلّق بِهذا الأصل التّشريعي الهام مسائل وقضايا؛ لا 

يزال الكثير منها في حاجة إلى دراسة تكشف عن وجه 
لمسائل التي قد يعود الغلط في الصواب فيها؛ خصوصاً تلك ا

فهمها على هذا الأصل بنوعٍ من الإخلال، وينحرفُ به عن 
جادة الصواب، أو يمنع النّابغين من هذه الأمة من بلوغه، 

  .ونفعِ الأمة به
نقض "مسألة : ومن المسائل المهمة في هذا الموضوع

أثرٍ في ؛ فهذه الجزئية منه على ما لها من "الاجتهاد بالاجتهاد
ميادين التّشريع العملية؛ لا تزال في حاجة إلى الكشف عن 
بعضِ غوامضها، وتحرير القول في بعض خلافياتها، وجمع 

  .شَتات مسائلها المتناثرة في كتب الأصول والفروع
وفي هذا البحث الذي نقدمه عرض موجز لمفهوم هذا 

امٍ؛ التزمنا فيه الموضوع، وأهم ما يتعلّق به من قضايا وأحك
الاختصار والوضوح، والتّركيز على الأساسيات والمفاصل؛ 
دون الولوج في الجزئيات الدقيقة، والتي قد يكون جمعها 

  .والإلمام بِها من الصعوبة بمكان؛ لكثرتها وانتشارها
  :وقد تضمن البحثُ بالإضافة إلى المقدمة المطالب التّالية

  ".نقض الاجتهاد" مفهوم: المطلب الأول
  .نقض الاجتهاد القضائي: المطلب الثّاني
  .نقض الاجتهاد الشّخصي: المطلب الثّالث
  .نقض الاجتهاد التّقليدي: المطلب الرابع

  .نقض الاجتهاد الجماعي: المطلب الخامس
  .شروط عدم نقض الاجتهاد: المطلب السادس

  .توصل إليها البحثُ وفيها أبرز النّتائج التي: ثُم الخاتمة
  

تاريخ استلام. ، الكرك، الاردنؤتةكليـة الشريعة، جامعة م ∗
 . 6/6/2006، وتاريخ قبوله 23/8/2005ث البح

 .جميع الحقوق محفوظة. الجامعة الأردنية/ مادة البحث العلميع 2007 ©



  2007، 2، العدد 34، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 273 -  

هذا؛ وااللهَ نسأل؛ أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه 
الكريم، وأن يجنّبنا الزلل والخطل، وكلّ ما من شأنه أن نَضلّ 

  .به أو نُضلّ
  

  المطلب الأول
 نقض الاجتهاد«مفهوم«  

  
نقض الاجتهاد «قبل الشّروع في بيان المراد من عبارة 

عريجاً سريعاً على معنى كلٍّ أن نُعرج ت؛ لا بد »بالاجتهاد
النّقض والاجتهاد؛ منطلقين من ذلك إلى تحديد المفهوم  :من

  .العام لعنوان البحث
  

  الفرع الأول
  تعريفُ النّقض لغةً واصطلاحاً

، »نصر«مصدر من نقض ينقض، وبابه : النّقض لغةً
نّقض اسم وهو إفساد ما تَم إبرامه من عقد وحبل وبناء، وال

نقض البناء؛ أي هدمه، ونقَض : المنقوض إذا هدم؛ يقال
اليمين؛ أي أبطله؛ ونقض الغزل؛ أي حلّ طاقاته وعقده، ومنه 

﴿ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة : قوله تعالى
ما نَقَضتَ، : قْضالنُّ؛ و)1(أنكاثاً تتّخذون أيمانكم دخلاً بينكم﴾

ذان اقة اللّهما الجمل والنّ: والنِّقْض والنِّقْضةُ ؛والجمع أَنْقاض
تهما، والجمع الأَنْقاضر2(قد هزلتَهما وأَدب(.  

فقد تعرض علماء الأصول : وأما النّقض اصطلاحاً
لتعريف النّقض وذلك عند حديثهم على قوادح القياس 
وعوارضه؛ حيث أورد له بعضهم جملة من التّعريفات؛ ومن 

تخلّف الحكم «: ارةُ الإمام الآمدي؛ حيث عرفه بأنّهأشهرها عب
  .)3(»مع وجود ما ادعي كونُه علّة

بأن يقول من يرى فساد صوم من لَم يبيت : ومثّلوا لذلك
تعرى أول صومه عن النية؛ فلا يصح؛ : النية من الليل

هذا الوصفُ الذي ادعيت : فينقض المعترِض ذلك؛ فيقول
موجود في صيام التّطوع، ولَم تحكم بفساده؛ فيبدي  كونه علّةً

المعترض الوصف المدعى كونُه علّة وقد تخلّف عنه الحكم؛ 
  .)4(مما يلغي صلوحيته للتّعليل به

وظاهر من ذلك أن النّقض الاصطلاحي إنما يرِد على 
نقض تفصيلي، ونقض : العلل المستنبطة؛ وهو على نوعين

5(إجمالي(؛ فالتّفصيلي :هو أن يمنع المعترض ممة من قد
ولا  ؛عيينواحدة منها على التّ أو كلّ المستدلّ، مقدمات
في ذلك إلى شاهد يحتاجهو أن يمنع : ؛ والإجمالي

ماته بأن يقول ليس دليلك بجميع مقد ؛نةمعيالمعترض مقدمةً 
هنا من  له ولا بد ؛فذلك ؛فيها خللا ومعناه أن ؛صحيحاً

  .شاهد على الاختلال
  

  الفرع الثّاني
  تعريف الاجتهاد لغةً واصطلاحاً

الجهد بفتح الجيم افتعالٌ من الجهد، و: الاجتهاد لغةً
والذين لا يجدون ﴿ :بهما قُرئ قوله تعالىو ،اقةها الطّوضم
ُ6(﴾هدهمإلا ج(.  

والج؛ةبالفتح المشقّ هد قالي: داب دهو ،تهجهدهإذا  ؛اأج
ير فوق طاقتهاحمل عليها في الس، الر دهأي  ؛جل في كذاوج

 سميلَم  جل على ماوجهِد الر ،وبابهما قطع ،جد فيه وبالغ
وجاهد في سبيل االله مجاهدةً  ،ةفهو مجهود من المشقّ ؛هفاعلُ

  .)7(سع والمجهودالو والاجتهاد والتَّجاهد بذلُ اً،وجِهاد
فلعلماء الأصول في تعريفه : وأما الاجتهاد اصطلاحاً

  :عباراتٌ مختلفةٌ، نَختار منها التّعريفين التّاليين
أي - أن يبذل« :تعريف الغزالي؛ وهو: التّعريفُ الأول

من نفسه بالعجز عن  يحس بحيثُ ؛لبسع في الطّالو -الفقيه
8(»طلب زيدم(.  

استفراغ الوسع «: مدي؛ وهوتعريف الآ: التّعريفُ الثّاني
 يحس ة على وجهمن الأحكام الشّرعي بشيء في طلب الظّن

  .)9(»من النّفس العجز عن المزيد فيه
 ،استقى تعريفَه من تعريف الغزالِي الآمدي والملحوظ أن
وأضاف عليه بعض القيود التي رآها ضروريةً لتمامه على 

أقرب إلى ماهيته، وهذه القيود الوجه الذي يصوره تصويراً 
  :التي أضافها تعريف الآمدي هي

فلَم يكتف بالبذل المطلق، وإنما قيده : الاستفراغ
بالاستفراغ؛ وهو مشعر ببلوغ الغاية القصوى في النّظر 

؛ فإنّها تدلّ على مطلق العطاء، »يبذل«والتّأملّ؛ بخلاف كلمة 
  .)10(انولا يدلّ على بذل كلّ ما هو تحت الإمك

ب: طلب الظن مشعر وتقييد الطّلب بالظنالاجتهاد لا  أن
يكون مع الفقه  فقُهذا المعنى يتّوهو بِ ،ةإلا في المسائل الظني

ى الذي ذهب بالمعنَ يتناولُ وإن كان الفقه ،في أكثر مسائله
إليه الفقهاء الأحكام أيضاً ة التي تتناول الأفعالالقطعي، 

  .)11(إلى غير ذلك، واجبةٌلاة الص: كقولهم
فقد أطلق الغزالي الطّلب، وهو قد : من الأحكام الشّرعية

يكون في تحصيل حكم شرعي وقد يكون في غيره، وحصره 
الآمدي في دائرة الشّرعيات؛ ليخرج الاجتهاد في طلب 
العقليات؛ فإن ذلك وإن كان اجتهاداً بالمفهوم العام للكلمة؛ إلا 

  . تحت معنى الاجتهاد بمعناه العرفيأنّه ليس داخلاً
ولو أن الآمدي قيد الأحكام الشّرعية بالعملية منها؛ لكان 
تعريفُه من أوفَى التّعريفات التي تعرضت لتعريف الاجتهاد؛ 
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وذلك لأن الأحكام الشّرعية منها ما هو علمي، ومنها ما هو 
  .لعملياتعملي، والاجتهاد الاصطلاحي؛ إنما محلّه ا

  
  الفرع الثّالثُ

 نقض الاجتهاد«مفهوم«  
ويمكننا من خلال ما سبق أن نقول بأن المراد بنقض 

عن الاجتهاد الأول أو من يقلّده انتقالُ المجتهد : الاجتهاد؛ هو
؛ وبيان ذلك أن الاجتهاد لما )12(إلى اجتهاد آخر راجحٍ عليه

إليه في ضوء الدلائل كان منشؤُه هو ظن المجتهد الذي وصل 
التي أرشده إليها الشّارع؛ لَم يكن مستبعداً أن يتغير هذا 
الاجتهاد الظني إذا عن لدى المجتهد ما يدعوه إلى تجديد 

  .النّظر
فمن بعدهم  ولا أدلّ على ذلك من أن مجتهدي الصحابة 

من الأئمة كانوا يرجعون عن آرائهم الاجتهادية إلى ما هو 
حسن منها؛ كلّما استجد أمامهم من الأدلّة أو الأمارات أ

؛ والمراد )13(المعتبرة ما لَم يكونوا قد وقفوا عليه قبل ذلك
  :)14(بالاجتهاد هنا معناه العام، وهو يتضمن ثلاثة أنواع

اجتهاد المجتهد في المسائل الظنية التي لَم : النّوع الأول
  .لة والثّبوتيرد بشأنها نص قطعي الدلا

اجتهاد القاضي في القضايا المعروضة : النّوع الثّاني
عليه؛ إذا كانت من المسائل التي يسوغ فيها إعمال الفكر 

  .والنّظر، أو كانت مقيدةً بمذهبٍ من المذاهب الفقهية المعتبرة
؛ كالتحري في )15(مسائل التّحري والتّوخّي: النّوع الثالث

والتحري في معرفة الطّاهر من النجس  معرفة جهة القبلة،
  .عند اختلاطه به

فهذه الأنواع الثّلاثة كلّها داخلةٌ تحت مفهوم الاجتهاد 
 ،لين فيه دخولٌ حقيقيدخول النّوعين الأو ؛ إلا أنبمعناه العام
وينطبق على كلٍّ منهما مفهوم الاجتهاد بمعناه الخاص، وأما 

ه في عمومه لا يخلو من تجوز النّوع الثّالث؛ فإن دخول
ومسامحة، وذلك لأنّه لا يصدق على مجرد التحري في 
معرفة جهة القبلة والطّاهر من غيره والمذكّى من الميتة 

معنى الاجتهاد الاصطلاحي.  
  

  المطلب الثاني
الاجتهاد القضائي نقض  

  
إذا توصل المجتهد إلى حكم شرعيٍّ في نازلة من 

صل باجتهاده حكم حاكم منصبٍ؛ فإنّه لا يجوز النّوازل، واتّ
 آخر اتّفاقاً؛ وقد حكى الإجماع على ذلك غير إبطالُه باجتهاد
واحد من علماء الأصول؛ كالآمدي وابن الحاجب وابن 

بكيروا عنها )16(السة، وعبوجرى ذلك مجرى القواعد الكلي ،
عناها أن ؛ وم)17(»الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد«:بقولهم

كم وح ،ةرعيما من المسائل الشّ لو اجتهد في مسألة«المجتهد 
ل فعدل عن الأو ؛آخر ثُم بدا له رأي ،بموجب ذلك الاجتهاد

اشئ عن ه النّي حكمانه الثّاجتهاد نقضيفلا  ؛في مسألة أخرى
؛لاجتهاده الأو في مسألة بموجب اجتهاده كذا لو حكم مجتهد، 
ي انوكان رأي الثّ ،ثان في تلك المسألة عينها تهدثُم حكم مج

 المستند نقض الحكمفلا ي ؛لالأو لرأي واجتهاد المجتهد مخالفاً
18(»لعلى اجتهاد الأو(.  

 كانت وإذا«: وفي تقرير ذلك المعنى؛ يقول ابن تيمية
 لَم يكن ؛زاعالنّ فيها شاع يالت جتهادالا مسائل من المسألةُ

 ،وغيره حاكم من نائبه على ولا ،الإمام على كرني أن لأحد
  .)19(»ابهوونُ الإمام فعله ما نقضي ولا

واستندوا في تقرير ذلك المعنى الكلي إلى جملة من أدلّة 
  :المنقول والمعقول؛ من أبرزها ما يلي ذكره

؛ حيث إنّهم كانوا يجتهدون في حابة إجماع الص: أولاً
مون فيها بما يؤديه إليهم اجتهادهم، النّوازل والوقائع، ويحك

ولَم يثبت أن أحداً منهم نقض اجتهاد غيره؛ فكان ذلك منهم 
  .)20(بمثابة الإجماع على امتناع نقض الاجتهاد بالاجتهاد

 حكم في مسائل خالفه عمر  أبا بكر  أنومن ذلك 
فيها؛ بل أجراه على ما  لَم ينقض حكمهلما تولّى بعده و ،فيها

عليه؛ ومن المسائل المشهورة في ذلك خلافُ عمر لأبي كان 
بكر الصديق في التّسوية بين النّاس في العطاء؛ فقد كان أبو 

الخلافة بعده لَم  يرى التّسوية، ولما تولَّى عمر  بكر 
يذهب مذهبه، وكان يفاضل بين النّاس في العطايا بحسب 

ه نقض حكم أبي جهادهم وسبقهم، ومع ذلك؛ فلَم ينقل عنه أنّ
  .)21(فيما تقدم من عطايا بكر 
 مسعود بن الحكم عنمن ذلك أيضاً ما رواه البيهقي و

 من خوةَالإ كأشر  الخطاب بن عمر شهدتُ: قال قفيالثّ
 :رجلٌ له فقال ؛لثالثّ في الأم من خوةالإ مع والأم الأب

 كيف« :عمر  قال !؟هذا بغير لأو عام هذا في قضيت
 من خوةللإ ولَم تجعل ،الأم من خوةللإ هجعلتُ :قال ؛»؟تُقضي
 ما على وهذا ،قضينا ما على تلك« :قال ؛شيئاً والأم الأب

  .)22(»قضينا
حصلت بمرأى ومسمع «وهذه الوقائع وغيرها لا شك أنّها 

، ولَم يثبت إنكار أحد منهم من جم غفير من الصحابة 
ناصعاً على إجماع الصحابة على ومخالفتُه لذلك؛ فكانت برهاناً 

  .)23(»هذه القاعدة، وكونها أصلاً متّبعاً عند القضاة الأولين
ومما يؤكّد لك ثبوت هذا الإجماع، وجريان العمل على 

في لا ينقض حكم الحاكم «اتّفاقُ العلماء على أنّه : وفقه
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 ه غيرلأنّ ؛لنا المصيب واحدوإن قُ ؛المسائل المجتهد فيها
متعين، تغي لا  ؛ر باجتهاد آخرولو حكم القاضي باجتهاده ثُم

يوإن كان الثّ, لنقض الأوغير أنّ ؛ي أقوى منهان؛د لهه إذا تجد 
 فإنّه ؛باليقين بخلاف ما لو بان له الخطأُ ؛يانلا يعمل إلا بالثّ

24(»نقضي(.  
  
  :وأما استدلالُهم بالمعقول؛ فكائن من وجوه: ثانياً

لهاأو :من ولىبأ ليس انيالاجتهاد الثّ أن حتى  لالأو
فإن غاية ما يفيده كلٌّ منهما الظن، وحيث تردد الأمر  ينقضه؛

بين ظنّين؛ فإن الثّاني لا يقوى على رفع الأول؛ ومن جملة 
القواعد المتقررة عند العلماء أن الظن لا يرفع إلا بيقينٍ، أو 

  .الفكر والنّظرظنٍّ أقوى منه في مقتضى 
أن الاجتهاد الأول بعد الحكم بمقتضاه قد وقع : ثانيها

صحيحاً بإجماعٍ؛ فلو نقض؛ فإنما ينقض بأمرٍ مختلف فيه، 
ونقض المجمع عليه بالمختلَف فيه غير مقبول؛ وفي تقرير 

ذلك المعنى يقولُ الكاساني :»لا يجوز فاق بالاتّ نقض ما صح
 ؛قطعي اني دليلٌه ليس مع الثّولأنّ ،تهختلف في صحم بقولٍ

بل اجتهادي ،القاضي قضاء ةوصح ل ثبت بدليل قطعيٍّالأو، 
وهو إجماعهم على جواز القضاء بأي فلا  ؛ضح لهاتّ وجه

يجوز 25(»بهةٌبما فيه شُ قاطعٍ ما مضى بدليلٍ نقض(.  
أن تجويز نقض الاجتهاد بالاجتهاد يلزم منه : ثالثُها

ز نقضه باجتهاد آخر وهكذا، وهو تسلسلٌ باطلٌ يؤول تجوي
 من وفي ذلكإلى عدم استقرار الأحكام، واضطراب الأحوال، 

والحرج ما لا يخفى، وهو أمر يتنافَى مع مقصود ة مشقّال
الشّارع من نصب الحكّام لفصل الخصام وفض النّزاع؛ قال 

؛ لنُقض ادبالاجته قض الاجتهادلو نُ«: الغزالي مقرراً ذلك
وثق ولَم ي ،فاضطربت الأحكام ؛لتسلسلالنّقض أيضاً و

ه نّإ«: ؛ وفي التّأكيد على عين المعنى؛ يقولُ الكاساني)26(»هابِ
به لو جاز نقضآخر يرى خلاف رأي إلى قاضٍ رفعه ؛لالأو 

 آخر يرى خلاف رأي عي إلى قاضٍثُم يرفعه المد ،فينقضه
؛ لالأو ويقضي كما قضى ،فينقض نقضه ؛انيالثّ القاضي

والمنازعة  ،أبداً والمنازعةُ ي إلى أن لا تندفع الخصومةُفيؤد
الفساد سبب، وما أد27(»ى إلى الفساد فساد(.  

ومن الأمثلة الجارية على ذلك المعنى؛ ما أشار إليه 
قاتلين من أسلاب القتلى للم لو جعل الأمير«: السرخسي بقوله

ه لا فإنّ ؛رأيه ن يرى خلافَفع ذلك إلى مر مثُ ،من غير تنفيل
بطل شيئاًي فيه مختلفاً ه أمضى باجتهاده فصلاًلأنّ ؛ا فعلهمم ..

ى إذا لرأيه حتّ وإن كان مخالفاً ،بطله بعد ذلكفليس لأحد أن ي
فإن عمر  ؛ةأو بتّ أو بائن ةٌأو بري ةٌأنت خلي: قال لامرأته

 وقال علي ؛ةيقع به رجعي: وابن مسعود رضي االله عنهما قالا

 :ُثُ، بأحد القضاءين فإن قضى قاضٍ ؛تطليقات ثلاثم فع ر
ه حصل في لأنّ ؛م يبطل قضاؤهلَ؛ ذلك ن يرى خلافَإلى م
 قضاء وإبطال القضاء في المجتهدات يكون ،مختلف فيه محلّ

  .)28(»فيكون باطلاً ؛بخلاف الإجماع
 :فقالا ؛ى القاضيإلَ م خصمانلو تقد«ولذلك المعنى؛ فإنّه 

 ؛وتحاكمنا فيها إلى القاضي فلان ،في كذا كان بيننا خصومةٌ
 ؛ريد أن نستأنف الحكم فيها عندكا نُلكنّ ؛فحكم بيننا بكذا

29(»المنع فالأصح(.  
هذا؛ والظّاهر مما يذكره العلماء حولَ هذه القاعدة 

هو أن الاجتهاد المعني » الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد«
الاجتهاد الذي اتّصل به حكم قضائي؛ ومن المعاني المشعرة 

  :بذلك ما يلي
» الإفساد«؛ بدل لفظ »النّقض«استعمالُهم لفظ : أولاً

 ونحوه؛ وألصقُ معنى بالنّقض في اللّغة؛ هو إفساد ما أُبرم
؛ والإبرام إنما يتصور في الاجتهاد )30(العقود والأبنية من

ائي لازم التّنفيذ؛ ولذلك عبر بعض الفقهاء المتبوع بحكم قض
  .)31(»لا ينقض حكم اجتهادي صحيح«: عن القاعدة بقوله

تعليلُهم منع النّقض بالمحافظة على استقرار : ثانياً
الأحكام، والبعد عن الفوضى والاضطراب، وذلك إنما 
يتصور في الاجتهاد القضائي دون غيره؛ وذلك ما ألمح إليه 

ا فإم.. ه إلى حكماه اجتهادإذا أد ا المجتهدوأم«: لآمدي بقولها
ل فإن كان الأو ؛صلأو لا يتّ ،حاكم آخر صل بذلك حكمأن يتّ
لَم يإلى المحافظة على حكم  ابق نظراًنقض الاجتهاد الس

  .)32(»الحاكم ومصلحته
  

  المطلب الثالث
الاجتهاد الشّخصي نقض  

  
نفسه، وعمل بمقتضى اجتهاده، ولَم إذا اجتهد المجتهد ل

يحكم به حاكم، ثُم اجتهد مرة أخرى؛ فأداه اجتهاده إلى رأيٍ 
مخالف للأول؛ فهل يشرع له التّمسك بالاجتهاد الأول، أو 

  :يلزمه تركه للثّاني؟ فيه خلافٌ على مذهبين
وهو الظّاهر من كلام أكثر الأصوليين أن  :المذهب الأول

مجتهد لنفسه إذا تغير اجتهاده، ولَم يحكم به حاكم؛ فإنّه يعمل ال
بالاجتهاد الثّاني، وينقض اجتهاده الأول، ولا يجوز له بحالٍ 

  .)33(التعلّقُ به
أنّه يعملُ باجتهاده الأول، ولا ينقضه، : المذهب الثّاني

وهذا المذهب حكاه ابن النجار عن بعض العلماء بصيغة 
  .)34(ضالتّمري

وأقوال العلماء في هذه المسألة تُؤخذ من خلال الفروع 
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  :الفروع التي يكثر ذكرها عندهمالتي مثّلوا بِها لها؛ ومن تلك 
 الخلع فسخٌ اه اجتهاده إلى أنوأد ،امرأته خالع المجتهدإذا 

ابعة بعد ذلك بمقتضى هذا الاعتقاد جها الرفتزو ؛وليس بطلاق
فهل  ،ه طلاقاه إلى أنّه وأدر اجتهادتغي ثُم ،لمن غير محلِّ

يعمل باجتهاده الأول، ويبقي زوجته معه، أو يعمل بالثّاني 
ويسرحها؟ والذي عليه أكثر العلماء أنّه يلزمه تسريحها، ولا 

ل اجتهاده الأو نأب الآن قاضٍه لأنّ يجوز له البقاء معها؛ وذلك
 اًنقض في الحقيقة هذاوليس  ،تركه ويعمل بالثّانيفي ؛خطأٌ

؛ قال )35(للعمل بالاجتهاد الأول اًبل ترك ؛لاجتهاد بالاجتهادل
الغزالي :»المجتهد إذا أدفنكح  ؛الخلع فسخٌ اه اجتهاده إلى أن

ولَم يجز  ،هالزمه تسريح ؛هر اجتهادثُم تغي ،خالعها ثلاثاً امرأةً
  .)36(»ها على خلاف اجتهادهله إمساكُ

لمعنى ابن السبكي أيضاً، وعلّله بأن ظن وقرر ذلك ا
المجتهد الثّاني قاضٍ بأن اجتهاده الأول خطأٌ؛ فيلزمه تركُه 

 لأن ؛فارقتهايجب عليه م«: والعمل بالظن القائم؛ حيثُ قال
 ل خطأٌاجتهاده الأو بأن المصاحب له الآن قاضٍ نالظّ

  .)37(»فليعمل به
، وقد كان يعتقد جواز ذلك، ثُم إذا نكح المجتهد بلا ولِيٍّ

تغير اجتهاده إلى عدم الجواز؛ فهل يلزمه مفارقةُ زوجته التي 
تزوجها بلا ولِي، أو أن اجتهاده الجديد لا ينعطف إلى ما 
مضى، وله أن يمسك تلك الزوجة؟ والذي عليه أكثر العلماء 

  .لزوم مفارقته لها؛ إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه
وفي ذلك يقول الآمدي :»وأما المجتهد إذا أده اه اجتهاد

ر تغي، ثُم المرأة بلا ولي نكاح كتجويز ؛نفسه إلى حكم في حقّ
 لحلّ ستديماًوإلا كان م ،وجةالز لزمه مفارقةُ.. اجتهاده

  .)38(»وهو خلاف الإجماع ،عتقدهها على خلاف مالاستمتاع بِ
زوجته؛ لأن البقاء فرع  واختار البعض جواز بقائه مع

لصحة الانعقاد، وهو اختيار ابن عبد الشّكور؛ حيثُ قال 
إن البقاء فرع صحة الانعقاد، : أقول فيه«: مرجحاً ومعلّلاً

إن لَم : وقد كان يعتقد صحته؛ فكان كنقض الحكم؛ تدبر؛ وقيل
  .)39(»يتّصل به حكم حاكم؛ وهو الأشبه

دة عند هؤلاء أوسع من معناها والظّاهر أن معنى القاع
في عدم نقض الاجتهاد «عند الجمهور؛ فهم لا يشترطون 

بمثله أن يقترن حكم الحاكم به؛ بل مجرد الإمضاء والدخول 
في العمل بناء على الاجتهاد الأول؛ يكفي في عدم 

: ؛ وفي بيان وجه ذلك التّقرير؛ يقول الكاساني)40(»النّقض
القضاء  صالُواتّ ،صال القضاءزلة اتّنْصال الإمضاء بمواتّ«

41(»الإمضاء صالُفكذا اتّ ؛قضمن النّ يمنع(.  
في هذه المسألة هو لزوم نقض  :والراجح عند الجمهور

الاجتهاد الأول بالثّاني، ولَم يعتبروا ذلك من قَبِيل النّقض 

 وح للظنالمرج ؛ وإنما هو من قَبِيل ترك العمل بالظنالحقيقي
الانتقال الر ب ترجيحه لزومقع بكياجح؛ ولذلك قال ابن الس

 المصاحب الظن لأن ؛هاعليه مفارقتُ يجب«: للاجتهاد الثّاني
وهذا ما ، فليعمل به ؛خطأٌ لالأو اجتهاده بأن له الآن قاضٍ
 قضراده بالنّوم ؛"قبله وينتقض" :بقوله )42(فأراده المصنّ

بالاجتهاد العمل ترك لالأو ،نقض وإلا فالاجتهاد لا ي
  .)43(»بالاجتهاد

وهكذا؛ فإن وجه القول في المسألة قائم في الأساس على 
التّفريق بين الاجتهاد المتبوع بعمل الحاكم وغيره؛ ومع كون 
ذلك رأي الأكثر؛ فإن الذي تميل إليه النّفس في هذا المقام هو 

لشّخصي الأول القول بأن المجتهد لا يلزمه نقض اجتهاده ا
  :بالثّاني؛ إلا إذا تحقّق فيه شرطان؛ وهما

أن لا يتعلّق باجتهاده حقُّ الغير؛ فإن تعلّق به لَم : الأول
يكن ملزماً بتركه؛ لأن تعلّق حقّ الغير به يجريه مجرى 
المحكوم به قضاء؛ من حيثُ كون نقضه آيلاً إلى نوعٍ من 

؛ ومسائل النّكاح التي الفوضى والاضطراب، وعدم الاستقرار
مثّلوا بِها من هذا الباب؛ فإن حقّ الزوجة قد تعلّق بذلك 
الاجتهاد؛ فلا ينبغي إطلاقُ القول بلزوم الانتقال عنه؛ لما 

  .يترتّب عليه من إضرار بينٍ بِها
ه من ظن بين خطؤه إلى ظن أن يكون انتقال: الثّاني

رة بالظن البين ظاهرٍ صوابه؛ لإجماعهم على أنّه لا عب
؛ وأما لو كان الظّن الثّاني قريباً من الظن الأول؛ )44(خطؤه

فإنّه لا يكون ملزماً بترك العمل به؛ بل غايةُ ما يمكن قولُه 
عندئذ هو تخييره في العمل بأيهما شاء، وإحالتُه إلى فتوى 

 قلبه؛ كما أحال النبي  معبد وابصة بن  إلى فتوى قلبه؛
رواه الإمام أحمد وغيره سأله عن الإثم؛ وذلك فيما  حينما

جئت تسألُ «: ؛ فقالأتيت رسول االله : عن وابصة أنّه قال
استفت نفسك؛ البِر ما «: نعم؛ فقال: ؛ قلتُ»عن البِر؟

والإثْم ما حاك في  ،واطمأن إليه القلب ،اطمأنّت إليه النّفس
 ؛)45(»نّاس وأفتوكنفسك، وتردد في الصدر؛ وإن أفتاك ال

 وفي بيان المعنى الذي من أجله أحال النبي  وابصة بن
ك «: معبد على فتوى قلبه؛ يقول الطّيبيإذا وجدت نفس

ترتاب في الشّيء فاتركه؛ فإن نفس المؤمن تطمئن إلى 
الصدق، وترتاب من الكذب؛ فارتيابك في الشّيء مبني على 

ل؛ فاحذره، واطمئنانُك إلى الشّيء كونه باطلا أو مظنّةً للباط
  .)46(»مشعر بكونه حقّاً؛ فاستمسك به

وأما إذا انتفى الشّرطان؛ فإن القول بلزوم النّقض مطلقاً؛ 
قد يوقع المكلّف في بعض الأحيان في المشقّة، ويجلب عليه 
من الحرج ما تقرر رفعه عن صنُوف التّكاليف بما لا مجال 

لا يتساوقُ أصالةً مع تعليلهم منع نقض  معه للاحتمال؛ وذلك
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الاجتهاد القضائي بما يترتّب عليه من الاضطراب وعدم 
  .الوثُوق بالأحكام

  
  المطلب الرابع

الاجتهاد التّقليدي نقض  
  

إذا اجتهد المجتهد لغيره، وذلك بأن يفتي به مقلّداً من 
ن عوام المسلمين؛ فإن اتّصل به حكم حاكم؛ فلا خلاف بي

العلماء في امتناع نقضه؛ لدخول ذلك اتّفاقاً تحت عموم قاعدة 
، وممن حكى الاتّفاق على ذلك »الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد«

اتّفقوا «: الآمدي؛ حيث قال في معرِض تقريره لأصل المسألة
على أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية 

  .)47(»لمصلحة الحكم
ا لَم يتّصل به حكم الحاكم؛ فهل يلزم المقلّد ترك وأما إذ

العمل بمقتضى الاجتهاد الأول؟ أو أنّه ينقضه أيضاً، ولا 
يستمر في العمل بمقتضاه؟ اختلفت في ذلك أقوالُ العلماء على 

  :مذاهب؛ يمكننا أن نجملها في قولين
أنّه لا ينقض الاجتهاد الأول في حقّ المقلّد، : القول الأول

وله أن يستمر في العمل بمقتضاه، وهذا مذهب ابن قُدامة 
؛ واستدلّ أصحاب هذا القول )48(والطّوفي وابن النّجار

  :)49(لمذهبهم بما يلي
أن عمل المقلّد بفتوى المجتهد هو عملٌ باجتهاد صحيح  -

  .معتبر، وقد ثبت أنّه حكم االله تعالى في حقّ من يقلّده
المجتهد جارٍ مجرى الحكم به، وقد  أن عمل المقلّد بفتوى -

اتّفقوا على أن الاجتهاد المحكوم به قضاء لا يجوز نقضه 
ولو نكح «: بحال؛ وفي تقرير ذلك والتّمثيل له؛ يقول الطّوفي

مقلّد بفتوى مجتهد، ثُم تغير اجتهاده؛ فالظّاهر أنّه لا يلزمه 
  .)50(»اكم بهفراقُها؛ إذ عملُه بالفُتيا جرى مجرى حكم الح

أنّه ينقض ذلك الاجتهاد في حقّ المقلّد، : القول الثّاني
ويلزمه الانتقالُ عنه إلى الثّاني، وهو مذهب أكثر علماء 
الأصول، كالغزالي والرازي والآمدي وابن الحاجب، 

ركشيه الز51(واستظهر(.  
بالقياس على التّقليد في : واستدلّوا على ما ذهبوا إليه

قبلة؛ فإنّهم متّفقون على أن المقلّد في ذلك يلزمه ترك جهة ال
الاجتهاد الأول إلى الثّاني؛ قال الغزالي في معرِض تعليله لما 

 ،فتبفتوى م دالمقلِّ إذا نكح«: اختاره من وجوب الانتقال
، وربعد الد لاقوقد نجز الطّ، لاقالطّ دور بعد هزوجتَ وأمسك

 ثُمدالمقلّ على فهل ؛ر اجتهاد المفتيتغي هذا ؟ زوجته تسريح
ربما ي؛د فيهترد والص؛ه يجب تسريحهاأنّ حيح ر كما لو تغي

قلَّاجتهاد مفإنّ ؛لاةده عن القبلة في أثناء الصل إلى ه يتحو

 وإنما حكم ،ه في نفسهر اجتهادكما لو تغي؛ الجهة الأخرى
52(»نقضالحاكم هو الذي لا ي(.  

اجحه هو ع: والردم لزوم الانتقال؛ وذلك لما سبق تقرير
في المطلب الثّاني، وهو أن عمل المقلّد برأي المجتهد يجري 
في مثل هذه الأحوال مجرى المحكوم به؛ خصوصاً في 
المحالّ التي لا ينقطع فيها أثر رأيه؛ وقد تقرر أن اتّصال 

: بيل؛ ومن ذلك القَ)53(الإمضاء بالاجتهاد كاتّصال القضاء به
مسائلُ النّكاح والطّلاق؛ وإلا لما استقرت مصالِح المقلِّدين من 

  .عوام المسلمين
 ،ي الظنل والثّانفاد الاجتهاد الأوم ف إلى ذلك أنأض

يختلفُ باختلاف الشُّخوص والظن لا سبيل إلى تتبعه؛ لأنّه 
: هبقول الإمام ابن القيموذلك ما أكّده ؛ والأزمان والأحوال

إنما يعرِض الشّك للمكلّف بتعارض أمارتين فصاعداً عنده؛ «
فتصير المسألةُ مشكوكاً فيها بالنّسبة إليه؛ فهي شكيةٌ عنده، 
وربما تكون ظنيةً لغيره، أو له في وقت آخر، وتكون قطعيةً 

  .)54(»عند آخرين
  

  المطلب الخامس
الاجتهاد الجماعي نقض  

  
هو أن يقوم جماعةٌ من أهل الاجتهاد  الاجتهاد الجماعي؛

بالنّظر في حكم مسألة من المسائل، ويخلصوا إلى حكمٍ 
شرعي بشأنها يجتمعون عليه كلّهم أو غالبيتهم، ومن صوره 
في زماننا ما تقوم به المجامع الفقهية؛ فقد دعا كثير من 
العلماء إلى إنشاء مجامع فقهية على نسق المجامع العلمية 

لأخرى؛ تحقيقاً للهدف العام الذي يشعر المسلمون بالحاجة ا
 وتطويره، وليكون هذا المجمع إليه في تجديد الفقه الإسلامي

؛ بما من )55(وسيلةً للاستنارة برأي الجماعة في الاستنباط
شأنه أن يغني عن الاجتهاد الفردي؛ خصوصاً في المسائل 

  .االتي تتعلّق بمصير الأمة ومستقبله
في  والاجتهاد الجماعي ليس بدعاً؛ فقد سلكه الصحابةُ 

عن ميمون بن مهران مناسبات مختلفة؛ حيثُ روى أبو عبيد 
نظر في  إذا ورد عليه حكم  يقكان أبو بكر الصد: قال

م وإن لَ ،فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به ؛كتاب االله تعالى
فإن وجد فيها  ؛االله ة رسول نّنظر في س ؛يجد في كتاب االله

هل علمتم : اسفإن أعياه ذلك سأل النّ ،ما يقضي به قضى به
أن ول االله رس قضى فيه بقضاء؟ فر؛بما قام إليه القوم 

  ها النبية سنّنّم يجد سفإن لَ ؛قضى فيه بكذا وكذا: فيقولون
؛اس فاستشارهمؤساء النّجمع ر فإذا اجتمع رأيهم على شيء 

  .)56(يفعل ذلك وكان عمر ،قضى به
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ولا شك في أن الاجتهاد الجماعي أقوى من الاجتهاد 
الفردي؛ لأنّه يمثّل رأي أكثر مجتهد؛ ومعلوم أن توارد الآراء 
 عتبربشأنه ي ها عن حكم واحددورعلى نفس المحلّ، وص
قرينةً على قُربه من الحقّ، وبعده عن الجنَف؛ والكثرةُ من 

يجوز «: رجيح المتقررة عند العلماء؛ قال الزركشيمعاني التّ
 الظنّين أقوى من الظن بكثرة الأدلّة عندنا؛ لأن التّرجيح

  .)57(»الواحد؛ فيعمل بالأقوى
وقد بالغ البعض في حجية الاجتهاد الجماعي؛ فذهب إلى 
اعتباره بمنْزلة الإجماع الذي تحرم مخالفتُه بعد انعقاده في 

جتهدين الذين صدر عنهم ذلك الاجتهاد، وفي حقّ من حقّ الم
 جواز نقضه؛ سواء قلّدونَهم على الأقلّ؛ وذلك يعني عدمي
اتصل به حكم قضائي، أو لَم يتّصل؟ واعتمدوا في ذلك على 
مذهب بعض الأصوليين القائلين بأن مخالفة الواحد والاثنين 

  .)58(لا تضر في انعقاد الإجماع
س  والظّاهرفي غير محلّه؛ ويمكننا أن نتلم ذلك غلو أن

  :أوجه ضعفه ووهنه من النّواحي التّالية
ن الإجماع المتّفق على تحريم العمل على خلافه؛ ا: أولاً

هو ما كان الاتّفاقُ فيه على الحكم الشّرعي واقعاً من جميع 
؛ وذلك غير متحقّق بلا شك )59(مجتهدي الأمة دون استثناء

في الاجتهاد الجماعي المعاصر؛ إذ لا يعدو في أكثر صوره 
  .أن يكون رأيا مختاراً لنُخبة من علماء الأمة

ن القائلين بعدم تأثير مخالفة البعض في انعقاد ا: ثانياً
؛ )60(الإجماع؛ قيدوا ذلك بأن يكون المخالفُ في حكم النّادر

؛ فلا يمكنوذلك غير حاصل في الاجتهاد الجماعي  القولُ بأن
عدد الموافقين على ما انبثق عنه من أحكام يمثّل السواد 
الأعظم من الأمة، وما خالفه شذوذٌ لا يلتفت إليه؛ بل قد يكون 
العكس في بعض الأحوال؛ هو الأقرب إلى الواقع؛ كما هو 

معلوم مشاهد.  
مخالفتُه للإجماع؛ فقد أجمع العلماء على أن من : ثالثاً

لم يجب عليه اتّباع إمامٍ معين، وكان مخيراً في تقليد من أسلم 
شاء منهم، ولا يرفع تقليده لجماعة منهم جواز تقليده لغيرهم؛ 
بل الأصلُ أن يبقى ذلك التّخيير قائماً حتى يرد ما ينقل عنه؛ 

افعيناقلاً عن الإمام الر ركشيإ«: قال الزن حابةالص   لم
وجبوا على الي؛تعيين المجتهدين عوام لأن وهو  -بب الس

د ة المقلّوعدم أهلي ،سبة إلى أقوالهبالنّ عام -قليدد للتّالمقلّ أهليةّ
قتضٍم 61(»وم هذا الجوابلعم(.  

فحجية الاجتهاد الجماعي لا تخرج عن اجتهادات متعددة 
 لعدة أفراد من المجتهدين؛ وإذا ناقش العلماء هذه الاجتهادات
المتعددة في المسألة الواحدة، واختاروا واحداً منها؛ كان ذلك 
بمثابة الاختيار بين الآراء؛ ولا شك أن رأي الكثرة أفضلُ من 

رأي القلّة؛ غير أن ذلك لا يرتقي إلى رتبة الإجماع الذي 
تحرم مخالفتُه؛ وإنما هو اختيار لرأي مناسب اجتمع عليه 

  .أكثر من مجتهد
والذي يمكن القرار إليه في هذا المقام؛ هو أن الاجتهاد 

 ةٌ ظنّيةٌ«الجماعيجه أولَى من اتّباع الاجتهاد )62(»ح؛ واتّباع
صدر بتنظيمه قرار من «الفردي، ولا يكون ملزماً إلا إذا 

 رات المجمع الاجتهاديقرأمر المسلمين؛ فتكون م ولِي
واعد قانونية عامة لكلّ النّاس، يجب أحكاماً ملزمةً للكافّة، وق
كون طاعة  ؛ وذلك من حيثُ)63(»اتّباعها، ويحرم مخالفتُها

  .ولِي الأمر واجبةً
وإذا اقتضى الأمر نقض تلك الأحكام التي صدرت 
بالاجتهاد الجماعي؛ فلا مانع من ذلك؛ شريطةَ أن يصدر 

لجديد، وأن قرار من ولِي الأمر بتنظيم الاجتهاد الجماعي ا
؛ قوةً تقتضي )64(يكون مستنده أقوى من مستند الاجتهاد الأول
  .تغييره ونقض العمل به في النّوازل المستقبلة

وأما إذا كان الاجتهاد الجماعي مجرد جهد من قبل 
مجموعة من العلماء دون أن يصدر قرار من ولِي الأمر 

بخلافه إلا أن اتّباعه بتنظيمه؛ فيجوز للآخرين أن يجتهدوا 
  .يكون هو الأولَى والأرجح من اتّباع الاجتهادات الفردية

  
ادسالس المطلب  

  شروطُ عدم نقض الاجتهاد
  

متوقّفٌ » الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد«إن العمل بقاعدة 
على تحقّق جملة من الشّروط التي اتّفق علماء الأصول على 

اختلفوا في بعض جزئياتها، وفيما اعتبارها في العموم؛ وإن 
  :يلي ذكر أبرز هذه الشّروط

  
  عدم مخالفة القطعيات: الشّرطُ الأولُ

 الاجتهاد إذا وقع مخالفاً لقطعي لا يختلف العلماء في أن
نّة أو الإجماع أو القياس الجلي؛ فإنّه )65(من القُرآن أو الس

ك لأن القطعي لا اجتهاد غير معتبر، ونقضه حتم لازم؛ وذل
خلاف في دلالته على معناه، وقد ظهرت إرادةُ المشرع منه 
بينةً لا خفاء فيها؛ بخلاف الظني الذي هو محلّ نظر في 
دلالته على معناه، ولَم تظهر إرادةُ المشرع منه على محدد؛ 
فكان القطعي مفسراً، ومقّدماً على غيره؛ وفي تقرير ذلك 

 ؛نقضي لا الذي هو الحاكم حكم وإنما«: ليالمعنى يقول الغزا
فإن أخطأ  ؛قاطعاً ولا دليلاً اًنص خالفي لا أن بشرط ولكن

في تحقيق  معقولٍ لأمرٍ هناإذا تنب وكذلك ،حكمه نقصنا صالنّ
 ه له لعلم قطعاًه لو تنبعلم أنّبحيث ي ؛مناط الحكم أو تنقيحه
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  .)66(»نقض الحكمفي ؛حكمه بطلان
 قضاء أن واعلم«: المعنى يقول الرازيوفي نفس 

ن إف؛ قاطعاً دليلاً خالفي لا أن بشرط؛ نتقضي لا القاضي
  .)67(»خالفه نقضناه

فالاجتهاد الذي لا ينقض بالاجتهاد هو السالِم عن مخالفة 
الأدلّة القطعية؛ وأما مخالفته للأدلّة الظنّية؛ فإن ذلك لا يضره 

ه، واستوفَى شروط اعتباره؛ وسلم ما دام قد صدر عن أهل
عن المعارض القوي الراجح الذي لو تُصور علم المجتهد به؛ 

  .)68(لقدمه على اجتهاده الأول قطعاً
وليس ذلك خاصاً بالاجتهاد الذي يتّصل به حكم الحاكم؛ 
بل هو عام في كل الاجتهاديات؛ إذا وقعت مخالفةً لأمر 

ذلك غير واحد من علماء الأصول؛ مقطوعٍ به؛ كما أشار إلى 
كلّ شيء أفتى فيه المجتهد؛ «: منهم الإمام القرافي؛ حيث قال

فخرجت فتواه على خلاف الإجماع أو القواعد أو النّص أو 
القياس الجلي السالِم عن المعارض الراجح؛ لا يجوز لمقلّده 

الحكم  أن ينقله عنه، ولا يفتي به في دين االله تعالى؛ فإن هذا
  .)69(»لو حكم به حاكم نقضناه

القواعد الكلية المتّفقُ عليها؛ : ومما ينخرطُ في القطعيات
 كشرع التمسالاجتهاد إذا وقع مخالفاً لها؛ فإنّه ينقض، ولا ي فإن

قد نص العلماء على أن حكم الحاكم لا «: به؛ قال ابن فرحون
وقع على خلاف  يستقر في أربعة مواضع، وينقض؛ وذلك إذا
  .)70(»الإجماع أو القواعد أو بالنص الجلي أو القياس

وتفرد المالكية بالتّنصيص على هذا المعنى؛ حيث ذكروا 
 أن نقض به الاجتهاد مخالفةُ القواعد، والظّاهرا يبأنّه مم
مرادهم بالقواعد ما كان متّفقاً على معناه، جارياً مجرى الكليات 

ما القواعد المختلف فيها؛ فالراجح عدم جواز المسلّمة، وأ
  .النّقض بِها؛ لأن الظن لا ينقض الظن، وإنما ينقضه العلم

  
  أن لا يراد للعمل به في المستقبل: الشّرط الثّاني

من الشّروط المقررة لامتناع نقض الاجتهاديات المنتقل و
ريد العمل بِها عنها أن لا تُراد للعمل بِها في المستقبل؛ فإن أُ

في المستقبل؛ فإن الأصل أن يكون الاعتماد على الاجتهاد 
الجديد لا القديم؛ وتوضيح ذلك أنّه إذا اجتهد المجتهد في 
واقعة وظهر له فيها رأي، ثُم عرض له ما يماثل تلك 
الواقعة؛ وقد تبدل رأيه؛ فإن المعول على الرأي الثّاني لا 

ل؛ وذلك لأن؛ « الأول رأي المجتهد بمنْزلة انتساخ النصتبد
  .)71(»يعمل به في المستقبل لا فيما مضى

ركشيوفي سياق الكشف عن النّقض الممنُوع؛ يقول الز :
ر وإنما تغي ،قض الممتنع إنما هو في الأحكام الماضيةالنّ«

وهذا كالمجتهد في  ؛رجيح الآنلانتفاء التّ ؛في المستقبل الحكم

عارضه  مفأخذ به ثُ ؛ه دليلٌإذا غلب على ظنّ ؛يرهاالقبلة وغ
ض ي في المستقبل ولا ينقُانه يعمل بالثّفإنّ ؛بعد ذلك آخر دليلٌ

  .)72(»ما مضى
  

  أن لا يكون متعلّقاًً بالصالِح العام: الشّرطُ الثّالثُ
الاجتهاد المبني على مصلحة عامة ظاهرة؛ يجوز نقضه 

حوال، وتبينت المصلحة في غيره، إذا تغيرت الظّروف والأ
 حاكماً قضى بحمى أرضٍ لمصلحة رآها، ثُم وذلك كما لو أن
جاء بعده حاكم آخر، وظهر له الصلاح في غير ذلك؛ فإن له 
أن ينقض اجتهاد من سبقه، ويحكم بالرأي الذي يترجح 

إذا رأى «: ؛ وفي بيان ذلك وتوجيهه؛ يقول ابن نجيم)73(لديه
مات أو عزل ،شيئاً الإمام فللثّ ؛ثُمانكان من  ه حيثُي تغيير

ةالأمور العام، ى هذا من قاعدة عدم نقض الاجتهاد ستثنَوي
ي انفإذا رآها الثّ ،مع المصلحة يدور هذا حكم ...بالاجتهاد
  .)74(»هاباعوجب اتّ

قال السيوطي في معرِض كلامه عما يستثنى من الصور 
 ولو؛ للإمام الحمي«": تهاد لا ينقض بالاجتهادالاج"من قاعدة 

أراد م؛هن بعده نقض وقد  ،ه للمصلحةلأنّ ؛فله ذلك في الأصح
75(»رتتغي(.  

  :ومما يؤيد هذا المعنى ويشهد له بالتّسديد ما يلي
على موافقة عمر  ما سلف ذكره من إجماع الصحابة  -

  حين خالف أبا بكر كانت  في كثير من أحكامه التي
تتعلّق بالمصالح العامة، ولَم ينقل لنا إنكار أحد ممن كان 
معه من الصحابة المجتهدين؛ فكان ذلك بمثابة الإجماع 
على مشروعية هذا النّوع من النّقُوض؛ بشرط أن لا 

  .تنعطف آثارها إلى ما سبق تعلّقه بأفراد الأمة
؛ »ر الأزمانير الأحكام بتغنكر تغيلا ي«: القاعدة الفقهية - 

 والمصالح فعراالأحكام المستندة على الأ نومفادها أ
إذا تغيرت لتغير تلك الأعراف والمصالح التي بنيت 

فإن ذلك لا سبيل إلى إنكاره؛ بل هو المطلوب  ؛عليها
 المستندةُالموافق لمراد الشّارع ومقتضاه؛ وأما الأحكام 

 شيء من ذلك؛ لىبن عة التي لَم تُرعية الشّعلى الأدلّ
76(رفإنها لا تتغي(.  

ولا يختلف اثنان في أن الجمود على الأحكام المبنية على 
أعراف متغيرة يوقع النّاس في الضيق والحرج والتّكليف بما 
لَم تأت الشّريعة بمثله، وبسبب الجهل أو التّفريط في اعتبار 

ات ترتّب كما يقول ابن القيغلطٌ«: مهذا المعنى في الاجتهادي 
ة وتكليف ما لا ريعة أوجب من الحرج والمشقّعلى الشّ عظيم

تب ريعة الباهرة التي في أعلى رالشّ علم أنما يو ،سبيل إليه
ها على الحكم ريعة مبناها وأساسالشّ فإن ؛ي بهح لا تأتالمصالِ
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  .)77(»ح العباد في المعاش والمعادومصالِ
  

ابعخطأأن لا يظهر ف: الشّرطُ الر ل نوعي الاجتهاد الأو  
الاجتهاد لا ينقض «ومن شروط الجري على عموم قاعدة 

أن لا يكون الاجتهاد الأول مبنياً على خطأ بين، » بالاجتهاد
أو تحيز واضح؛ فإن كان كذلك وجب نقضه، والانتقال عنه 
إلى ما جد من نظر واجتهاد؛ ويمثّل الفقهاء لذلك بقسمة 

هم قد صرحوا بأن اجتهاد القاسم فيها لا يجوز الإجبار؛ فإنّ
نقضه؛ ما لَم تقم بينةٌ بغلطه؛ وقد أشار إلى ذلك السيوطي؛ 

بغلط  نةٌثُم قامت بي ،لو قسم في قسمة إجبار«: حيث قال
؛قضتيفه نُالقاسم أو ح مع أن فنقض  ؛م باجتهادهالقاسم قس

تلك الصورة  ؛ وفي بيان وجه استثناء)78(»القسمة بقول مثله
نجيم الحنفي نقضها «: من عموم هذه القاعدة؛ يقول ابن إن

لفوات شرطها في الابتداء؛ وهو المعادلةُ؛ فظهر أنّها لَم تكن 
صحيحةً من الابتداء؛ فهو كما لو ظهر خطأ القاضي بفوات 

  .)79(»شرط؛ فإنّه ينقض قضاؤه
ما يجوز  ومع أن الفقهاء قد ذكروا مثل هذه الصور في باب

؛ )80(نقضه من الاجتهاديات، وتبعهم في ذلك بعض المعاصرين
إلا أن ذلك ليس في الحقيقة مشمولاً بعموم هذه القاعدة؛ حتى 

  :يمكن أن يقال بأنّه مستثنى منها؛ وذلك لمعنيين
أن الاجتهاد في القسمة لا يصدقُ عليه معنى الاجتهاد : أولهما

تتحقّق فيه شروطه المعتبرة،  الاصطلاحي المعروف، ولا
وهو أمر يمكن أن يقوم به الكثير من العوام ذوي 

  .الخبرات والتّجارب
أنّه على التّسليم بكونه نوعاً من أنواع الاجتهاد؛ فإن : ثانيهما

تبين الخطأ فيه يذهب بروحه، ويجعل نقضه بالاجتهاد 
إذا الجديد أشبه ما يكون بنقض الاجتهاد بالنّص القاطع 

  .وضحت مخالفتُه له
وإلى هذا المعنى الثّاني أشار الإمام الزركشي بعد أن ذكر 
استثناء الفقهاء الاجتهاد في التّقويم إذا ظهر عدم موافقته 

؛ حيث »الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد«للواقع من عموم قاعدة 
 بالاجتهاد؛لكن هذا ليس بنقض الاجتهاد «: -رحمه االله -قال 
بل ي81(»شبه نقض الاجتهاد بالنص(.  

  ةـالخاتم
  

وبعد هذا العرض الموجز لأهم الأحكام المتعلّقة بمسألة 
نكون قد أتينا على ما قصدناه من » نقض الاجتهاد بالاجتهاد«

هذه الدراسة؛ سائلين المولَى العلي القدير أن تكون قد تأيدت 
  :بالتّوفيق، وفيما يلي أبرز النّتائج

وهو الاجتهاد الذي يتّصل به  -هاد القضائي أن الاجت .1
لا يجوز نقضه بإجماع من يعتد به من أهل  -حكم الحاكم

العلم قديماً وحديثاً، وذلك بالنّسبة إلى ما انقضى من 
الوقائع، وأما ما يستقبل منها؛ فلا مانع من الانتقال عنه 

  .إلى غيره مما هو أرجح دليلا، وأقوى نظراً
 -وهو اجتهاد المجتهد لنفسه-هاد الشّخصي أن الاجت .2

يجوز نقضه في حقّه، وأما في حقّ مقلّده؛ فالأمر فيه على 
الخيار؛ ما لَم يرجع عنه المجتهد لأمر مقطوعٍ به؛ فيجب 

 .عليه حينئذ تركُه
أن المعنى العام في امتناع نقض الاجتهاد بالاجتهاد هو  .3

البعد عن الفوضى المحافظة على النّظام والاستقرار، و
 يؤول الانتقالُ عنه إلى ذلك؛ فإن ة، وكلّ اجتهادالتّشريعي

ممنوع نقضه أمر. 
4.  نقضها بمثيلاتها؛ لأن ات امتناعالأصل في الاجتهادي أن

مفاد كلّ منها ظن، وليس هناك ظن أولى من ظن، وقد 
وقع ما يشبه الإجماع على أن الظنون لا يجب تركُها إلا 

 .لعلومل
أن امتناع نقض الاجتهاد بالاجتهاد موقوفٌ على تحقّق  .5

جملة من المعاني الشّرطية المتّفق عليها في الجملة، وفي 
مقدمتها عدم مخالفة القطعيات؛ سواء المنصوص منها 
والمعقول؛ وكون ذلك فيما لا ينعطفُ من الأحكام على 

دة؛ فلا مانع من الوقائع الماضية، وأما في الوقائع المستجِ
تكرار النّظر والاجتهاد في تحصيل أحكامها؛ خصوصاً 
إذا تغيرت الظّروف وتبدلت الأحوال، واقتضت المصلحة 

 .العامة ذلك
وصلّى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلّم 

  .تسليماً كثيراً دائماً إلى يوم الدين
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والتحري والتوخّي بمعنى ، )91(النّسفي، طلبة الطّلبة، 
واحد؛ غير أن لفظ التوخّي يستعمل غالباً في المعاملات، 

: ؛ انظرولفظ التحري يستعمل غالباً في العبادات
، والموسوعة الفقهية )10/185( ،السرخسي، المبسوط

 )1/317( الكويتية،
؛ وابن الحاجب، )4/203(كام، الآمدي، الإح: انظر )16(

، وابن )2/300(مختصر المنتهى مع شَرح العضد، 
 ).2/391(السبكي، جمع الجوامع مع شرح المحلّي، 

، وابن )1/93( ،الزركشي، المنثور في القواعد: انظر )17(
الأشباه ، والسيوطي، )115(، نجيم، الأشباه والنّظائر

 ).101(والنّظائر، 
 ).1/34(كّام، حيدر، درر الح: انظر )18(
 ).30/407( ،ابن تيمية، مجموع الفتاوى )19(
ابن نجيم، ، و)101(، السيوطي، الأشباه والنّظائر: انظر )20(

عد الكلية، شبير، القوا: ، وراجع)115(الأشباه والنّظائر، 
)367.( 

 ).335(الأموال، أبا عبيد، : انظر )21(
المشركة، : الفرائض، باب: البيهقي، السنن الكبرى، كتاب )22(

ابن الملقّن، خلاصة : ؛ وانظر)6/255: (12247: قمر

 ).2/436(البدر المنير، 
 ).444(النّدوي، القواعد الفقهية، : انظر )23(
 ).1/93( ،الزركشي، المنثُور )24(
 ).7/14( ،الكاساني، بدائع الصنائع )25(
الآمدي، : ، وانظر أيضا)367(الغزالي، المستصفى،  )26(

: ؛ وراجع)2/103( ،، والقرافي، الفروق)4/204( الإحكام،
؛ فقد تكلّف )633(، الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن

الرد على هذا الدليل بما يوافق مذهبه؛ وهو جواز النّقض؛ 
 .غير أنّه لَم يأت بما يعتبر كافياً في إقناع مخالفه بمذهبه

؛ وانظر أيضاً في نفس )7/14( ،الكاساني، بدائع الصنائع )27(
 ).1/93(، لزركشي، المنثُورا: المعنى

 ).3/103(السرخسي، شرح السير الكبير،  )28(
 ).1/93( ،الزركشي، المنثُور: انظر )29(
 ).7/242( ،ابن منظور، لسان العرب: انظر )30(
، )3/335( ،ابن أمير حاج، التّقرير والتّحبير: انظر )31(

 ).2/391( ،ومحلّي، شرح جمع الجوامع
ابن الحاجب، : ر؛ وانظ)4/209(الآمدي، الإحكام،  )32(

، ومحلّي، )2/300(، مختصر المنتهى مع شَرح العضد
، وابن النجار، شَرح )2/391( ،شَرح جمع الجوامع

 ).4/509(الكوكب المنير، 
 ،، والرازي، المحصول)367(الغزالي، المستصفى، : انظر )33(

 ).381( ،، وابن قُدامة، روضة النّاظر)6/90(
 ).4/510(ر، ابن النجار، شرح الكوكب المني )34(
 ،، والرازي، المحصول)367(الغزالي، المستصفى، : انظر )35(

 ).381( ،، وابن قُدامة، روضة النّاظر)6/90(
 ).367(الغزالي، المستصفى،  )36(
 ).3/265( ابن السبكي، الإبهاج )37(
ابن الحاجب، : ؛ وانظر)4/209(الآمدي، الإحكام،  )38(

، ، ومحلّي)2/300(، مختصر المنتهى مع شَرح العضد
، وابن النجار، شَرح )2/391( ،شَرح جمع الجوامع

 ).4/509(الكوكب المنير، 
ابن : ؛ وانظر)2/396(ابن عبد الشّكور، مسلّم الثّبوت،  )39(

 ).613(النجار، شرح الكوكب المنير، 
 ).447(النّدوي، القواعد الفقهية، : انظر )40(
 ).7/6( ،الكاساني، بدائع الصنائع )41(
اوي؛ صاحب كتاب المنهاج؛ في علم يعني به الإمام البيض )42(

 .الأصول
التّفتازاني، : ؛ وانظر أيضاً)3/265(ابن السبكي، الإبهاج،  )43(

، )2/300( ،حاشية التّفتازاني على شَرح العضد
 ).6/267(والزركشي، البحر المحيط، 

الزركشي، : انظر قاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤُه عند )44(
، )157( ،الأشباه والنّظائر لسيوطي،، وا)2/353( ،المنثُور
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 ).107( ،والبركتي، قواعد الفقه
، ورواه أيضاً )4/228(، 18030: أحمد، المسند، رقم )45(

، وهو حديثٌ حسن )1/144(البخاري في التّاريخ الكبير، 
 ،النّووي، رياض الصالحين: بمجموع طرقه؛ انظر

المناوي، ، و)1/423( ،، والهيثمي، مجمع الزوائد)725(
، والألباني، الجامع الصغير )1/495(فيض القدير، 

 ).1/59(وزيادته، 
ابن : ؛ وانظر)6/20( ،الطّيبي، الكاشف عن حقائق السنن )46(

 ).110( ،رجب، جامع العلوم والحكم
الطّوفي، شرح : ؛ وانظر)4/209(الآمدي، الإحكام،  )47(

، ، والشّنقيطي، نثر الورود)3/646(مختصر الروضة، 
)2/636.( 

، وابن )3/646(الطّوفي، شرح مختصر الروضة، : انظر )48(
، والشّنقيطي، نثر )4/511(النّجار، شرح الكوكب المنير، 

 ).2/636(الورود، 
، وراجع )3/1015( ،ابن قُدامة، روضة النّاظر: انظر )49(

 ).2/636(الشّنقيطي، نثر الورود، : أيضاً
 ).3/646(الطّوفي، شرح مختصر الروضة،  )50(
 ،، والرازي، المحصول)367(الغزالي، المستصفى، : انظر )51(

 ).4/203(، والآمدي، الإحكام، )6/91(
 ).367(الغزالي، المستصفى،  )52(
 ).7/6( ،الكاساني، بدائع الصنائع: انظر )53(
: ؛ وانظر أيضاً في ذلك)3/271(، ابن القيم، بدائع الفوائد )54(

 .)353( الغزالي، المستصفى،
 ).125( ،وسو، الاجتهاد الجماعيالس: انظر )55(
: ؛ وراجع)1/49(ابن القيم، إعلام الموقّعين، : انظر )56(

 ).1/315( الدهلوي، حجة االله البالغة،
ابن : ؛ وانظر أيضاً)8/154(الزركشي، البحر المحيط،  )57(

، والعطّار، حاشية )3/33(، أمير الحاج، التّقرير والتّحبير
 .)2/405(العطّار على محلّي، 

؛ وابن عبد )6/415(الزركشي، البحر المحيط، : انظر )58(
، وابن أمير الحاج، )2/222(الشّكور، مسلّم الثّبوت، 

 ).3/93( ،التّقرير والتّحبير
؛ والشّنقيطي، )6/415(الزركشي، البحر المحيط، : انظر )59(

 )2/425(نثر الورود،

 ).2/428(الشّنقيطي، نثر الورود، : انظر )60(
)61( ،ركشيالمحيط،  الز البحر)؛ وراجع في هذه )8/375

 ).9/4147( ،القرافي، نفائس الأصول: المسألة
، )2/222( ابن عبد الشّكور، مسلّم الثّبوت،: انظر )62(

 ).79( والشّوكاني، إرشاد الفحول،
 ).104( ،السوسو، الاجتهاد الجماعي: انظر )63(
 ).104( ،السوسو، الاجتهاد الجماعي: انظر )64(
لجلي هو ما كانت العلّة فيه منصوصةً، أو كان القياس ا )65(

: الإلحاق فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع؛ انظر
، والشّوكاني، إرشاد الفحول، )4/3(الآمدي، الإحكام، 

 ).2/558(، والشّنقيطي، نثر الورود، )239(
الآمدي، الإحكام، : ؛ وانظر)367(الغزالي، المستصفى،  )66(

 ).3/327( ،ني، بيان المختصر، والأصفها)4/203(
 ).6/91( ،الرازي، المحصول )67(
 ).3/284(ابن السبكي، الإبهاج، : انظر )68(
 ).2/109(القرافي، الفروق،  )69(
؛ وانظر في نفس )1/78(ابن فرحون، تبصرة الحكام،  )70(

، والشّنقيطي، )441(القرافي، شرح تنقيح الفصول، : المعنى
 ).2/636(نثر الورود، 

الزحيلي، : ، وراجع)208( ،لقواعد والضوابطالنّدوي، ا )71(
 ).369(، وشبير، القواعد الكلية، )25(تغير الاجتهاد، 

 ).1/95( ،الزركشي، المنثُور )72(
، )25(الزحيلي، تغير الاجتهاد، : ينظر في ذلك المعنى )73(

 ).369(وشبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، 
 ).116( ،ابن نجيم، الأشباه والنّظائر )74(
 ).104( ،السيوطي، الأشباه والنّظائر )75(
، والزرقا، شرح )1/47(علي حيدر، درر الحكّام، : انظر )76(

 ).227(القواعد الفقهية، 
 ).3/11(ابن القيم، إعلام الموقّعين،  )77(
الزركشي، : ، وانظر)104( ،السيوطي، الأشباه والنّظائر )78(

 ).116( ،ظائر، وابن نجيم، الأشباه والنّ)1/96(، المنثور
 ).116(ابن نجيم، الأشباه والنّظائر  )79(
، وشبير، القواعد )25(الزحيلي، تغير الاجتهاد، : انظر )80(

 ).369(الكلية، 
 ).1/96( ،الزركشي، المنثُور )81(

 
 

  المصادر والمراجـع
  

الآمدي، علي بن محمد أبو الحسن، الإحكام في أصول الأحكام، 
، بيروت، دار الكتاب العربي، ه1404سيد الجميلي، : تحقيق

  .1ط

ابن أمير حاج، محمد بن محمد، التّقرير والتّحبير، بيروت، دار 
الكتب العلمية، طبعةٌ مصورةٌ عن طبعة المطبعة الأميرية 

  .1، طه1316الكبرى، بولاق، مصر، 
ابن الحاجب، عثمان ابن أبي بكر، مختصر المنتهى مع شرح 

، القاهرة، ه1393مد إسماعيل، شعبان مح: العضد، تصحيح
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  .مكتبة الكليات الأزهرية
بن السبكي، علي بن عبد الكافي، الإبهاج شَرح المنهاج، ا

، بيروت، دار الكتب ه1404جماعة من العلماء، : تحقيق
  .1العلمية، ط

ابن فرحون، إبراهيم بن علي اليعمري، تبصرة الحكام، بيروت، 
  .دار الكتب العلمية

ي المصري، منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، الإفريق بنا
  .1بيروت، دار صادر، ط

: ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، الأشباه والنّظائر، تحقيق
، دمشق، دار الفكر، طبعةٌ ه1403محمد مطيع الحافظ، 

  .مصورةٌ عن الطّبعة الأولى
: ر، تحقيقالأصفهاني، محمود بن عبد الرحمن، بيان المختص

، جدة، دار المدني للطّباعة ه1406محمد مظهر بقا، 
  .1والنّشر، ط

بركتي، محمد عميم الإحسان المجددي كراتشي، قواعد الفقه، 
 .1، طه1407الصدف ببلشرز، 

البهاري، محب االله بن عبد الشّكور، مسلّم الثّبوت مع شرحه 
وت، القاهرة، المطبعة الأميريحم1، طه1324ة، فواتح الر.  

منهاج الوصول إلى علم الأصول،  ،البيضاوي، عبد االله بن عمر
  .م1982بيروت، عالم الكتب، 

إبراهيم : الجرجاني، علي بن محمد بن علي، التّعريفات، تحقيق
 ،طه1405الأبياري ،1، بيروت، دار الكتاب العربي.  

ن، بغداد، دار الحكيم، محمد تقي، الأصول العامة للفقه المقار
  .الأندلس

حيدر، علي، درر الحكّام شرح مجلّة الأحكام، ترجمة فهمي 
 ،م، بيروت، دار الجيل1991الحسيني.  

الرازي، محمد بن عمر بن الحسين، المحصول من علم 
، الرياض، ه 1400طه جابر العلواني، : الأصول، تحقيق

  .1جامعة الإمام محمد بن سعود، ط
مد بن أبي بكر عبد القادر، مختار الصحاح، الرازي، مح

، بيروت، مكتبة لبنان ه1415محمود خاطر، : تحقيق
 .1ناشرون، ط
تغير الاجتهاد، دمشق، دار المكتبي، م، 2000، الزحيلي، وهبة

  .1ط
د، شرحرقا، أحمد بن محمة، تصحيح وتعليق الزالقواعد الفقهي :

  .6لقلم، ط، دمشق، دار اه1422مصطفى الزرقا، 
الزركشي، بدر الدين بن محمد بن بهادر، البحر المحيط، مصر، 

  .1م، ط1994دار الكتبي، 
الزركشي، بدر الدين بن محمد بن بهادر، المنثور في القواعد، 

، الكويت، وزارة ه1405تيسير فائق محمود، : تحقيق

  .2الأوقاف الكويتية، ط
رخسيأحمد بن أبيالس د بنير الكبير،  سهل، ، محمالس شرح

 .الشّركة الشّرقية للإعلانات: بيروت، النّاشر
السليماني، عبد السلام، الاجتهاد في الفقه الإسلامي، المغرب، 

  .ه1417وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامية، 
 ،في التّشريع الإسلامي وسو، عبد المجيد، الاجتهاد الجماعيالس

 .1، طه1418والشّؤون الإسلامية،  قطر، وزارة الأوقاف
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنّظائر، بيروت، 

  .1، طه1403دار الكتب العلمية، 
الشّافعي، مسعود بن عمر التّفتازاني، حاشية التّفتازاني على 

، ه1393شعبان محمد إسماعيل، : شرح العضد، تحقيق
  .الأزهريةالقاهرة، مكتبة الكليات 

ير، محمد عثمان، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، عمان، شب
  .1، طه1420دار الفُرقان، 

الشّنقيطي، محمد أمين، نثر الورود على مراقي السعود، تحقيق 
، جدة، دار ه1415محمد ولد حبيب الشّنقيطي، : وإكمال

  .1المنارة، ط
،سليمان بن عبد القوي ،الطّوفي وضة،  شرحمختصر الر

، بيروت، مؤسسة الرسالة، ه1410عبد االله التّركي،: تحقيق
  .1ط

العطّار، حسن بن محمود، حاشية العطّار على شرح محلّي 
 .لجمع الجوامع، بيروت، دار الكتب العلمية

محمد : الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، المستصفى، تحقيق
، بيروت، دار الكتب ه1413عبد السلام عبد الشّافي، 

  .1العلمية، ط
الفتوحي، محمد بن أحمد بن النجار، شرح الكوكب المنير، 

  .، دمشق، دار الفكره1400محمد الزحيلي، : تحقيق
طه عبد : القرافي، أحمد بن إدريس، شرح تنقيح الفصول، تحقيق
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ABSTRACT 
 

This study aims to clarify some issues related to Ijtehad (an attempt to arrive at an Islamic judgment) in Shari’. 
The study also deals briefly with the cases where Ijtehad isn’t applicable and is contradicted by another Ijtehad 
including its conditions. Moreover, it reveals all aspects to be considered in a case where any previous Ijtehad, 
should be refuted. 
 Furthermore, this study emphasizes the basic principle in every Ijtehad should have all required conclusion, 
forbidding Ijtehad related to the common interest aims at preserving stability and avoiding chaotic Legislation. 
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